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 قــــــرار تعقيبـــــــــــي جزائـــــــــي

 

 القرار التالي:أصدرت محكمة التعقيب 

ل العام من طرف الوكي 18/10/2018بتاريخ المقدّم بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

لدى محكمة الاستئناف ب

  المظنون فيهما "م.م و"ك.ب ع": ضــــــد

محكمة الاستئناف بلصادر عن اـدد 32/246عـدائرة الاتهام  قرارطعنا في 

 .17/10/2018بتاريخ 

المتضمّن ما يلي: "قرّرت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بتأييد قرار ختم 

البحث وحفظ تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو 

لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفته التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق المنفعة 



 

مشار لهما والمشاركة في ذلك في حق المظنون فيهما "م.م" و"ك.ب ع" أو إلحاق الضرر ال

 . لعدم توفرّ الأركان القانونيةّ"

ها حلشراع والاستمالمحكمة  اتهالعام لدى هتقرير السيّد المدعّي  علىوبعد الاطلاع 

 . الجلسةب

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

دهّ الثالثة إعلام المعقبّ ضجديد من م.ا.ج صلب الفقرة  261أوجب الفصل حيث 

ريضة أي عبمطلب التعقيب المقدمّ ضدهّ لما قضى أنه "...والكاتب الذي يتلقىّ العريضة )

لغرض دّ لالطعن بالتعقيب( يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيّدها حالا بدفتر خاص مع

وسيلة  يأب يخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيبويسلم وصلا فيها متضمناّ تار

سخة من طعن ونويحيل ملف القضيةّ مرفقا بعريضة ال ثم يعلم المعقبّ ضدّهثرا كتابياّ أتترك 

 .الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب"

ة في صور من نفس المجلة الإجراء الأساسي المشار إليه 262وحيث أيدّ الفصل 

ذا ل بهالطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام، وقد رتبّ المشّرع جزاء عن الإخلا

اد ستعدالإجراء تمثل في سقوط الحق في الطعن لما له من أثر في هضم حق المتهم في الا

 للدفاع عن مصالحه وبالتالي في المسّ من مصلحته الشرعيةّ.

هما عقبّ ضدّ القضيةّ أنه لا شيء يفيد إعلام الموحيث تبينّ من الاطلاع على أوراق   

 التعقيبعن ببالطعن بالتعقيب المقدمّ ضدهّما من طرف الوكيل العام ب وهو ما يجعل الط

 .شكلاالحال عرضة للرفض 

 لــــذا ولهـــــذه الاسبــــــــاب 

  شكلا. مطلب التعقيبرفض رت المحكمة قرّ 



 

 الرابعة عشرعن الدائرة  2019مارس  27يوم وصدر هذا القرار بحجرة الشوري 

السيدين  هامستشاريو  المتألفة من رئيسها السيد

جلسة ال ةتبوبمساعدة كا عي العام السيد المدّ  محضروب  و

 .ة السيد

 

  وحرر في تاريخه

      

                


